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  المتواصلة ما بين تهديدات الأمن وآفاق التنميةالبيئة 
  دراسة حالة للسياسات البيئية المصرية

  ٭عدوىالمحمد 

هذا البحث التعامل مع مشكلة بحثية تتمثل فى أنه بالرغم من وضوح تداعيات السياسات يحاول 
اجع التنمية الوطنى، وتر ل والعشرين على الأمن الإنسانى بالبيئية السلبية فى العالم فى القرن الحادى 

لا تتعامل بجدية مع معطيات  ات البيئية فى دول الجنوب لا تزالن السياسدامة أيضًا، فإالمست
التطور البيئى، وهو ما يشير إلى تحديات تواجه تلك السياسات البيئية فى دول الجنوب، ووضوح 

  .أوجه قصورها، وهو ما يتضح أيضاً فى السياسات البيئية المصرية
يتمثل الهدف الرئيس للبحث فى تقديم مدخل جديد فى دراسة العلاقة بين البيئة والأمن يجمع 
. ما بين البيئة، والأمن الإنسانى والتنمية المتواصلة وتوظيفه فى تقويم السياسات البيئية المصرية

ئى الإنسانى، ويناقش العلاقة بين الأمن البي يتناول الأول منها ،ةسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسوتنق
ويحاول الثالث تقديم رؤية تقويمية لحوكمة . الثانى مسألة التنمية المتواصلة والعلاقة بين البيئة والأمن

  .تنموى/السياسات البيئية فى مصر من منظور أمنى

الاهتمام بقضايا  ىف اا واضحً القرن الحادى والعشرين تزايدً  ىشهد العالم ف
من التزايد الواضح للتهديدات  اير السياسات البيئية انطلاقً غية، ودعوات جادة لتالبيئ

 التغيرات الناتجة عن الطبيعة، أوالتى قد تتسبب عن الضغط البيئى سواء الناتج عن 
الخاصة بالتعامل مع البيئة بوجه عام أو سوء  عن السياسات والأفعال البشرية

صادر التى تسبب تلك وبغض النظر عن تحديد الم ،استخدام الموارد الطبيعية
المشكلات إلا أنه من المسلم به أن التهديدات البيئية لم تعد قاصرة على الخيال 

دول العالم  ىوالتنبؤات، وإنما باتت من الأسس التى تبنى عليها السياسات العامة ف
وقد زاد من دعم الرؤى المطالبة بتطوير السياسات البيئية ما ينجم عن . المختلفة

  ور، وعدم تناسب تلكـة عن استمرار التدهـة بشأن قطاع البيئـلتقليديالسياسات ا

  .جامعة أسيوط ،والإدارة العامة بكلية التجارة قسم العلوم السياسية، أستاذ العلوم السياسية المساعد٭ 
  ٢٠١٥والخمسون، العدد الثانى، مايو الثانىالمجلة الاجتماعية القومية، المجلد 
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مى ليس فقط عال مالتهديدات البيئية، والتى باتت محل اهتماالجهود مع المشكلات و 
المهتمة كز البحثية ايئية، وإنما من جانب المنظمات والمر من جانب المنظمات الب

الأمن الإنسانى، والتى تعنى بدراسة التداعيات البيئية السلبية على أمن البشر، وهو ب
بعض جوانبها  ىديدات البيئية فن تلك التهإإلى الأمن الوطنى، حيث  اتد أيضً ما ام

 ىة دراسته إذا ما اعتمدنا مسلمة ف، وهو أمر تزداد أهمياتهدد أمن الدول أيضً 
أو أمن  الإنسانىمسئولة عن الأمن بالأساس أن الدول  ىالدراسات الأمنية تتمثل ف
  . الحياة بالنسبة لمواطنيها

بين البيئة والأمن للربط ما  االتنمية المتواصلة مدخلاً جديدً  يقدم منظور
الإنسانى باعتبار أن التنمية المتواصلة تنظر إلى المشكلات الراهنة التى تواجه 

 ىالاعتبار حق الأجيال القادمة ف ىالبشر، وتحاول التعامل معها، مع الأخذ ف
أو من خلال حماية  التنمية، سواء من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة،

ر والأضرار الناتجة عن الإساءات البيئية كنتاج عن الأنشطة البيئة من التدهو 
ى البشر ف ىالاعتبار أهمية حماية البيئة العالمية، وبالتال ىالبشرية، كما أنها تأخذ ف

دول العالم ككل، وذلك من خلال تشجيع السياسات من أجل حماية البيئة العالمية، 
التبلور يتمحور حول الاستدامة  ىف اوذلك إلى حد أننا نتحدث عن علم جديد آخذً 

  .المجتمع، والبيئة، والاقتصاد: من خلال الجمع بين ثلاثية) تواصلال(

  هدف البحث
تقديم مدخل جديد في دراسة العلاقة بين  محاولة ىيتمثل الهدف الرئيس للبحث ف

 ىوتوظيفه فمن الإنسانى والتنمية المتواصلة البيئة والأمن يجمع ما بين البيئة، والأ
  .تقويم السياسات البيئية المصرية

  مشكلة البحث
أنه  ىوالتطبيقى تتمثل ف ىالنظر هذا البحث بشقيه  ىتوجد مشكلة بحثية رئيسة ف

على القرن الحادى والعشرين  ىوضوح تداعيات السياسات البيئية السلبية ف نبالرغم م
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لا  زالتوب لا ـجندول ال ىة فـن السياسات البيئيإفا ن الإنسانى بل الوطنى أيضً ـالأم
 تلكوهو ما يشير إلى تحديات تواجه  ،تتعامل بجدية مع معطيات التطور البيئى

السياسات البيئية  ىف ايضً ، ووضوح أوجه قصورها، وهو ما يتضح أالسياسات البيئية
  . المصرية

  الأسئلة البحثية
  : الإجابة عن عدة تساؤلات رئيسة تهدف الدراسة إلى

  بين البيئة والأمن؟ ما أبعاد العلاقة -١
تطوير  ى، وكيف يمكن الإفادة منه فالتنمية المتواصلةما مضمون مدخل  -٢

  السياسات البيئية؟
  ما ملامح السياسات البيئية المصرية؟  -٣
  السياسات البيئية المصرية؟) ترشيد(كيف يمكن حوكمة  -٤

  تقسيم الدراسة
  :عدة محاورتتضمن الدراسة 
  .ىالأمن الإنسانو  لبيئىالأمن ا: المحور الأول
  .التنمية المتواصلة والعلاقة بين البيئة والأمن: المحور الثانى
مصر من منظور الأمن  ىرؤية تقويمية لواقع السياسات البيئية ف: المحور الثالث

  .ىالإنسان

  .من التفصيل ءىبشهذه المحاور عرض فيما يلى نو 

  ىنسانالإوالأمن  ىالبيئالأمن : المحور الأول
العديد من العلاقات  ىالإنسانوالأمن  ىالبيئير مسألة بحث العلاقة بين الأمن تث

عض القضايا هذا الجزء من الدراسة ب يطرحثم  المتشابكة فيما بين المفهومين، ومن
بين المفهومين، وذلك من خلال مناقشة التعريفات الخاصة بكل  النظرية بشأن العلاقة



٧٦ 
 

 ىالنظر عة العلاقة فيما بينهما سواء على المستوى منهما، ثم محاولة التعرف على طبي
والعشرين، والسياسات العالمية  ىالحادالقرن  ىفى العالمضوء تطورات الواقع  ىأو ف

  .الوطنية بشأنهماالإقليمية و و 

  مفهوم الأمن ىالتحولات فالبيئة و : أولا
التيارات ات بين إطار المناقش ىتظهر التساؤلات الخاصة بالعلاقة بين الأمن والبيئة ف

 ىف سواء ة للأمندالجدي تيارات أخرى تهتم بدرجة أكبر بالأبعادوبين  ،التقليدية للأمن
نجد المفهوم التقليدى حيث  ،ى المستويات الإقليمية والعالمية، أو علإطار الدولة
على وجود العنف والصراعات المسلحة، ووجود عدو خارجى أو ينتمى  للأمن يركز

، ويكون هذا العدو ية يهدد كيان الدولة ومصالحها بشكل مباشرلجماعات إرهاب
تضعف . دة بشأن البيئةو جلى كيان محدد، وهى أبعاد غير مو ثاره ع، وتنعكس آامحددً 

أن الدولة ككيان موجودة وقائمة بشأن تأمين البشر،  ىحجة المفهوم التقليدى للأمن ف
ما كان مصدرها،  االأخطار أيً ن الحماية م ىوتحقيق التنمية، ومن ثم فالتأمين يعن

وكذلك أن السياسات والإجراءات الأمنية لا تعتمد على استخدام القوة وحدها فالغاية 
بغض النظر عن المؤسسات أو الوسائل ومواجهة تهديداته هى أمن الإنسان 

إطار المفهوم الجديد للأمن فإننا نتحدث  ىأننا ف ىوالمشكلة هنا تكمن ف .المستخدمة
يركز كما يحدث  مون أشمل وأوسع للأمن يتضمن الأبعاد غير العسكرية، ولاعن مض

 .)١(والذى يتسم بالتركيز على الدولة، والتهديدات العسكرية ،المفهوم الضيق للأمن ىف
الجزء التالى للتطورات التى لحقت بمفهوم الأمن العالمى من خلال تضمين  ويعرض

  .ديدات البيئية، وبخاصة التهقضايا جديدة غير تقليدية

   ىاسية أو العسكرية للأمن العالمالأبعاد غير السيإطار  ىالبيئة ف
التهديدات العديد من القضايا و  تناول ىالأمن العالم دراسات ىأضحى من المقبول ف

ظل  ىوذلك ف ،العالم ككل ىتنتشر ف وإنما ،لا يقتصر تأثيرها على دولة واحدة ىالت
المسلحة بين القوى الكبرى، أو فيما بين الدول سواء تراجع فكرة الحرب والصراعات 
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مى، بل والحياة وظهور التهديدات غير العسكرية للأمن العال ،الشمال أو الجنوب ىف
 ىما بين الدول أو فيواء فالبشرية، وكذلك ما يسمى بالصراعات حول الموارد س

مفهوم الأمن  تطوير ىن التهديدات البيئية أسهمت بشكل واضح فولا شك أ .داخلها
العالمى وأمن الكوكب سواء لدى الدول، أو المنظمات العالمية والإقليمية من أجل 

يطرح . مواجهة التدهور البيئى ىالحفاظ على الحياة البشرية من خلال التعاون ف
متعدد للأمن ضرورة طرح نموذج العالم  ىالوضع السابق بشأن التدهور البيئى ف

ة العالمية التى باتت أكثر وقت للتعامل مع التهديدات الأمنيذات ال ىمعقد ف و الأبعاد
 ىإطار التحولات ف ىوهو ما يطرح عدة قضايا ف ،ذات الوقت ىف اا، وتعقيدً تنوعً 

  :مفهوم الأمن العالمى
 ،، والتى ترتبط بندرة الموارد الطبيعيةالهجرةقضايا مثل السكان و تزايد أهمية  -

، مل أخرى سياسية واجتماعية وثقافية واقتصاديةوالتدهور البيئى إضافة إلى عوا
سيؤثر على بيئة الأمن  ،الهجرةأن اختلاف معدلات النمو و  على البعض حيث أكد

  .)٢(العشرينو  ىالقرن الحاد ىفى العالم
النمو المتضاعف لعدد سكان العالم،  ىطويلة الأمد فوالتتمثل المشكلة الأخطر  -

عام  ىمليار ف ١,٥إلى  ١٨٠٠عام  ىف) نألف مليو (ازداد من مليار  ىوالذ
مليارات  ٧، و٢٠٠٠عام  ىمليارات ف ٦، و١٩٦٠عام  ىمليارات ف ٣، و١٩٠٠

مليارات  ١٠و ٩اعتبارًا من تاريخ كتابة هذه السطور، ومن المقدر أن يتراوح بين 
لدول ا دول العالم، وكذلك للك تهديد الحياة الهانئةتزايد بل . ٢٠٥٠عام  ىف

وكذلك الآثار الناجمة عن  ،)٣(كنتاج لهذا التزايد العالمى الغرب ىفالصناعية 
الدول النامية وآثار ذلك على استهلاك الموارد المتاحة  ىالسريع ف ىالنمو السكان

قدرة دول  نظرًا لعدم، أو الهجرة غير المشروعة إلى الدول المتقدمة العالم ىف
  .معينة على استيعاب سكانها

إلى إيجاد نظام  ىالسعو  ،الأمن ىمتزايدة للأبعاد البيئية فكما ظهرت أهمية  -
بدولة  ااصً خ اواعتبار أن التهديدات البيئية لم تعد همً  ،)٤(ملائم ومستديم ىإيكولوج
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البيئة بعد القمم العالمية حول الأرض و  الأقاليم المختلفة، وذلكمعينة، وإنما للعالم و 
وما تلاها من فعاليات دولية  ،١٩٩٢عام  ىخاصة بعد قمة ريو دى جانيرو ف

ونجد مثالاً لذلك  .أدت إلى تعديل رؤى الدول المختلفة حول تهديدات الأمن
من خلال وزارة  - دون سياسات فعلية –لإدارات الأمريكيةات معلنة لتأكيد

البيئية تمثل  تكلاأن المش على ىنهاية القرن الماض ىالخارجية الأمريكية ف
إلا أن الإدارات الجمهورية كانت أقل حرصاً . )٥(ىالأمريكالمواطن  تهديدات لأمن

على  ىوالتطور العسكر  ىعلى ذلك لسعيها الدؤوب نحو دعم الاقتصاد الأمريك
بات  ىالعالم ىالعسكر  ىالصناعشك أن المركب ولا  ،حساب الحفاظ على البيئة

وفى ذات  رار البيئية،ا من المسئولية عن الأضكبيرً  امن المؤكد أنه يتحمل جزءً 
  .)٦(العالم ىالوقت استهلاك الموارد البيئية ف

دمة تحتل مرتبة متق -بالبيئة اوالتى ترتبط أيضً  -أصبحت الأبعاد الاقتصاديةو  -
بعاد العسكرية دى إلى تراجع الأمما أ ،العالمللغاية فى تحقيق أمن الدول و 

لتحديد مكانة  ىساسالقوة الاقتصادية تعد المحك الأأن القدرة و  والسياسية باعتبار
بالوصول  ىويهتم الأمن الاقتصاد. أكبر ىوفرص لعب دور سياس ،االدولة عالميً 
 ،؛ للإبقاء على مستويات مقبولة من الرفاهيةالتمويل والأسواق اللازمةإلى الموارد و 
الأمن إلى تخطى  ىفى وقد أدى تزايد أهمية البعد الاقتصاد. )٧(وقوة الدولة

 البحث عن سبل دعم القوة الاقتصادية للدول من خلالمن و للأ ىالإطار التقليد
إلى إنشاء منظمات إقليمية لدعم القرارات  ىالسعو  ىالاندماج فى الاقتصاد العالم

يمثل  ىتحقيق الاتحاد الأوروب ىفى الاقتصادية للدول ولعل المدخل الاقتصاد
تجة عن التركيز ، كما ظهرت المشكلات والأخطار الناهذا المجال ىتجربة رائدة ف

وخطورة ذلك على  ،على النمو الاقتصادى دون تحقيق الحماية والاستدامة البيئية
  .تواصل التنمية، ومن ثم ظهرت الدعوات الخاصة بالاقتصاد الأخضر

وعدم  ،أو على مستوى الدول ،العالم ىبقضية الفقر ف ىأدى انتشار الاهتمام العالم -
انتشار الصراعات الاجتماعية  إلىببعض الدول  الاقتصاديات الخاصة كفاءة إدارة
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كما تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة . )٨(صادية بما يهدد أمنها بصورة قويةالاقتو 
فإن الفقراء سيكونون الأكثر  ،وفق دليل الفقر متعدد الأبعاد ،الإنمائى إلى أنه

لإضرار بالموارد وا ،رار السياسات العالمية الراهنةمالمستقبل مع است ىمعاناة ف
مليار شخص يعيشون على الزراعة وصيد  ١,٣البيئية حيث سيعانى أكثر من 

خدمات الصرف المستقبل من المياه النظيفة، و  ىف الفقراء وسيحرم .الأسماك
مما أدى  .)٩(الصحى الأساسية، وهو ما يمثل انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان

بصفة  ىانية ومراجعة الإنفاق العسكر إلى إعادة النظر فى أولويات توزيع الميز 
 السياسات يعيدون التأكيد على ىوهو ما جعل العديد من الباحثين وواضع ،خاصة

أن دولة لا تملك قوة اقتصادية لا يمكن أن تنعم و  ،التنميةن الأمن و العلاقة بي
دول  ىكما ظهرت مشكلة تتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية المتاحة ف .بالأمن

سوء استخدام  ىالجنوب ف ىلصالح الدول الكبرى، ودور النخب الحاكمة فالجنوب 
  .الموارد الطبيعية المتاحة، وإفقار شعوبها

 - اوالتى ترتبط بقضايا البيئة أيضً  –العالم ىمثلت التهديدات الصحية لأمن البشر ف -
أحد المداخل الجديدة لإعادة النظر فى مفهوم الأمن سواء داخل الدول أو على 

الأوبئة بية الناتجة عن انتشار الأمراض و وذلك للآثار السل ،ىلمستوى العالما
الصحية للمواطنين  جهود الحفاظ على البيئة تراجع، و وتدهور الخدمات الصحية

دد الذين يمكن التدليل على ذلك بأنه قد تم اكتشاف أن ع. دول الجنوب ىف
عدد من  مرة ٣٠ر من العالم يفوق أكث ىالأمراض فيموتون نتيجة للأوبئة و 

  . )١٠(الصراعاتيموتون من جراء الحروب و 
العالم حيث من المتوقع أن يكون الضغط على أنظمة  ىتزايد ضغوط أزمة الغذاء ف -

المستقبل  ىلقد حان الوقت للتفكير ف. المستقبل ىالإنتاج والتوزيع الأساسية كبيرًا ف
 بجار.(القادمةمدار العقود  الزراعية الخصبة على ىوسوف تتزايد أهمية الأراض

إلى أن أسعار الغذاء  ٢٠١١كما يشير تقرير التنمية البشرية لعام . )٢٠١٢:ناسون
مقارنة بالأسعار الحقيقية  ٪٥٠-٣٠العالمى يمكن أن ترتفع بنسب تتراوح ما بين
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ومواطنى دول الجنوب سيكونون هم الأكثر ن الفقراء أو  ،الراهنة، وستزداد تقلباتها
  . )١١(معاناة

تفرز  إلى تحقيقه ىالسعالذكر أن النظرة الأوسع للأمن و  توضح المحاور سالفة
أهمية البحث عن نوع من التعاون بين عدة دول قد تكون مستهدفة بهذه التهديدات 

 ،أبعادها البيئية ىن هذه التهديدات العالمية فإحيث  ،ابل والعالم أيضً  ،لأمنها
بالفعل أشد خطورة على البشر  ىالصحية هو  ،فيةالثقاو  ،الاقتصاديةو  ،السكانيةو 

  .وق قدرة دولة واحدة على مواجهتهاكما أنها قد تف ،العالموالدول و 
الدول ذات الأعداد  ىبسلبيات ندرة الموارد ف الأمن العالمى أكثر تأثرً أضحى ا

، وإمكانية ستقرار، ونمو الصراعات داخلهاالعالية من السكان، وذلك كنتاج لعدم الا
  . أفريقيا ىامتدادها إلى المناطق المجاورة، كما يحدث في العديد من الدول ف

السياسى، وهو ما اعتبرته دول مثل  العلاقة بين الموارد والاستقرار صارتكما 
أكثر مدعاة للقلق عند أخذ العواقب طويلة المدى  ىاعتبارات الأمن القومالهند من 

ة سببية بين تغير المناخ وانعدام الأمن هو إن وضع علاق. الحسبان ىلتغير المناخ ف
. أمر محفوف بالمخاطر، ولكن يمكن الوصول إلى العديد من النتائج المفترضة

 أن تغير المناخ سيزيد من جذوة الصراعات الداخلية القائمة ىوإحدى هذه النتائج ه
سكان نزوح ال: تغير المناخ إلى إثارة العديد من المشكلات، منها ىوقد يؤد. فيها

فيما يتعلق بالشأن الأول، . قدان المياه والأزمات الاقتصاديةوف ىوانعدام الأمن الغذائ
الرغم من ضعف وعلى . يعد تمرد الماويين ضد الحكومة أحد الأمثلة الرئيسية لذلك

الولايات الهندية، وغالبًا ما  ىنه واسع الانتشار، حيث يمتد لأكثر من ثلثإفهذا التمرد، 
للبلاد،  ىباعتباره التهديد الأخطر على الأمن الداخل ىنيودله ىلسلطات فتشير إليه ا

كما نجد أن الأمر يمكن أن يمتد إلى  .نها مناطق غنية بالموارد الطبيعيةإحيث 
صراع على الموارد المائية مع باكستان، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى صراع ليس 

ظل العلاقات التاريخية المتوترة بين  ىف إقليمياً فقط، وإنما يهدد السلم والأمن العالمى
الخلافات الحدودية بين  ىالوقت نفسه عاملاً رئيسيًا ف ىتمثل المياه فكما  .الدولتين
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المنطقة النادرة الغنية وتتمحور هذه الخلافات حول إحدى بقاع . الهند والصين
الصين، كما  ىوتعان. )Arunach Al-Pradesh( البرادش لا سيما ولاية أروناش بالمياه،

 .)١٢(ىالأمن المائ قصور واضح فىهو الحال بالنسبة للهند، من 
م جديد للأمن العالمى بات تشير الأمثلة السابقة إلى أن التحول نحو مفهو 

ظل التهديدات الناتجة عن الاهتمام بالبيئة سواء عن طريق حماية  ىف اضروريً 
الإضرار بالبيئة من خلال  ىو فوحسن إدارة الموارد الطبيعية، وعدم استنزافها، أ

السياسات والبرامج والمشروعات من جانب المؤسسات الحكومية أو الخاصة، أو 
مواجهة التهديدات العالمية مثل التغير  ىإهمال التعاون فيما بين دول العالم ف

الحد ستخدام الطاقة الملوثة للبيئة، و المناخى، وارتفاع درجة حرارة الأرض، وتنظيم ا
  . نشطة الصناعية الضارة بالبيئةمن الأ

أن تلك  ىتزداد أهمية المدخل الخاص بالاستدامة وتواصل الحياة البشرية ف
، وتتعلق ةثارها التدميريآ ىالتهديدات عالمية الطابع من حيث المجال، وشديدة ف

من للأ الأرض، وهو ما يتطلب مدخلاً جديدً باستمرارية الحياة البشرية على كوكب ا
يركز على أمن الإنسان، وليس الدول فقط أو مصالح النخب السياسية أو  العالمى

مواجهة التهديدات الإقليمية  ىف ليات جديدة للأمن التعاونىآكما يتطلب  ،الاقتصادية
  .اليةالأجزاء الت ىو ما تطرحه الورقة ف، وهوالعالمية

  فيها ئىوموقع الأمن البي الإنسانىأبعاد الأمن مفهوم و: ثانيا
 ىأحد المداخل الأساسية ف )Human Security( ىكن اعتبار مفهوم الأمن الإنسانيم

 ىتوقف نظم الحكم فطرح مسألة ضرورة و  ،وتوسيعه ىإعادة تقييم مفهوم الأمن القوم
السياسية التهديدات العسكرية و  ادعاءعن  - دول الجنوب ىوبخاصة ف –العالم 

 بتأمين البشر فيها ىها الاهتمام الكافئإيلاة وكيانها من أجل تفسير عدم الموجهة للدول
ما : مضمونه يثار تساؤلو  .اوغذائيً  ،ابيئيً و  ،اوسياسيً  ،اواجتماعيً  ،ااقتصاديً و  ،اصحيً 

ت عسكرية وسياسية من خلال جيوش وتحالفا ،اسياسيً و  افائدة تأمين الدولة عسكريً 
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اللازم  الغذاء لا يجد رعاية صحية أو ىضخم للمواطن الذ ىسياسو  ىوإنفاق عسكر 
من مظاهر الإساءة المختلفة لها أو بيئة غير آمنة  ىأو يعيش ف ،والآمن له ولأسرته

عمل  وعدم استقرار الدخل أو وجود فرص أو يعانى من الفقر ،سوء استخدام مواردها
لعدم  ةا أساسيوالتى تعد أسبابً  ،م الأمان لشخصه وأسرته وممتلكاتهللمواطنين أو عد

  ؟القرن الحادى والعشرين ىف الدول ىف ىسياسالاستقرار ال

  ىمفهوم الأمن الإنسان
إلى : هو ىالذى يكمن وراء فكرة الأمن الإنسان ىاتفاق على أن السؤال المركز  يوجد

يشحذ  ولكنه يجب أن ،ا؟، وهو ليس سؤالاً جديدً مدى نحن كأفراد آمنين وأحرار ىأ
ى ويرجع الفضل ف .)١٣(د سواءالسياسات، والمفكرين على ح ىاهتمام كل من صانع
وتقرير عام  ،إلى تقارير التنمية البشرية بوجه عام ىالإنسانتطوير مفهوم الأمن 

  .)١٤(، وأعاده إلى بؤرة الاهتمام العالمىمفهومالأكد على  ىالذبصفة خاصة و  ١٩٩٤

  أبعاد الأمن الإنسانى
التهديدات الموجهة  عدة أبعاد من أجل تحقيقه ومن ثم تحديد ىالإنسانيتضمن الأمن 

  : وهى ،له
 ىالأمن الاقتصاد -١
 ىالأمن الغذائ -٢
 ىالأمن الصح -٣
   ىالأمن البيئ -٤
  ىالأمن الشخص -٥
  ىالأمن المجتمع  -٦
  )١٥(ىالأمن السياس - ٧

كفالة السلامة البيئية إطار الأمن الإنسانى بأنه  ىف صد بالأمن البيئىويق
خاصة مشكلات مثل  ،وتوفير نوع من الحماية لهم من التهديدات البيئية ،للبشر
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على صحة البشر وحياتهم،  ىعدم إهمال الحكومات لآثار الإهمال البيئو . )١٦(التلوث
وكذلك حسن استخدام الموارد الطبيعية المتاحة للدول، وتنميتها قدر الإمكان، ومن 

  .وغير ذلك من الموارد المياه، والنفط، والمعادن والمساحات الخضراء :تلك الموارد
تعنى البيئة المحيطة بالإنسان،  ىالإنسانالأمن  ىلأبعاد البيئية فيتضح أن ا

ن الأبعاد البيئية تتعلق بالأمن الغذائى إيث تأمينه، ح ىف ىأساسمتغير  ىفهومن ثم 
 ،ىالبيئالأمن  ويعنى، ىالاقتصادالأمن  افراد، وكذلك الأمن الصحى، وأيضً المتاح للأ

ال الحالية والمستقبلية، منة للأجيوفير بيئة آت ،ىالإنسانوفق المنظور السابق للأمن 
ة استخدام حسن استخدام الموارد الطبيعية المتاحة، ومن ثم فإن إساء ايضً ويتضمن أ

على شمول التنمية لجميع المواطنين، ومن ثم فكرة العدالة  اتلك الموارد يؤثر سلبً 
القادمة، وهو ما المستقبل للأجيال  ىوالإنصاف، وفى ذات الوقت على ما هو متاح ف

  .المستقبل ىالمرحلة الحالية أو ف ىيؤثر على حياة البشر ف
 إلى الإنسان وصولوالذى يعنى  ،)ىالإنسان(للأمن  اتعريفً  الدراسة وتطرح هذه

 سبل توفير لخلا من ،المختلفة الخيارات ممارسة على وقدرته الطمأنينة، من حالة
 له يتيح ،لاحتياجاته ملائم ودخل ،ثابت عمل خلال من ،الهانئة الاقتصادية الحياة
 الرعاية وفيرت ويشمل ،غذاء من يكفيه ما على حصوله وضمان ،للفقر التعرض عدم

 التعرض من شخصه وتأمين ،ملائمة بيئية ظروفى ف والمعيشة ،الملائمة الصحية
 الجماعات أو الناتج عن للدولة الخارجية الحروب من الناتج سواء والعنف ،للإيذاء

 بهذا تليق بمعاملة يحظىأنه و  لمجتمع،ل بالانتماء وشعوره ،بالداخل لإجراميةا
 ،والثقافية ،والاجتماعية ،السياسية حقوقه ممارسة بإمكانه يكون كما ،الانتماء

 ولو حتى ،الأبعاد تلك تحقيق عن يعوقه كل ما من وتحريره ،بحرية والاقتصادية
   .ذاته والنظام الدولة كانت

  ىالإنسانالأمن  ىف ىئالبيالمكون 
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يتضح من الطرح السابق أن البيئة تمثل الإطار العام الذى تتفاعل فيه العناصر 
ه، بل إذا ما اعتبرنا العديد من أبعاد ىنها تؤثر فإ، حيث ىالإنسانالمختلفة للأمن 

التجسيد للإطار الذى  ىهفإن البيئة  ،هو أمن الحياة بالنسبة للأفراد ىالإنسانالأمن 
  .فيه تلك الحياة توجد

بالتأكيد  الإنسانىأن العلاقات فيما بين البيئة والأمن  ويرى عديد من الباحثين
وصول الناس ن الأمن الإنسانى يتعلق بإغاية، وفى ذات الوقت معقدة، حيث قوية لل

تعرضهم لسلبيات التغير البيئى، وأن الكثير من عوامل مدى ، و إلى الموارد الطبيعية
  .)١٧(مباشرٍ أو غير مباشر بالأنشطة البشرية والصراعاتتتأثر بشكلٍ  البيئىالتغير 

للأفراد،  ىالإضرار المباشر بالأمن الجسدإلى يؤدى  ىكما نجد أن التدهور البيئ -
وذلك على الرغم  ،وكذلك ما يتعلق بالحياة الجيدة الخاصة بهم والحرية الإنسانية

  :لعدة أسباب ؛ذلك ىمن أن البعض يشير إلى الغموض والشك ف
ويمر بعدة مراحل قبل أن يصل إلى التأثير  طويلاً  ايأخذ وقتً  ىأن الانهيار البيئ  -

من عدة عوامل  الإنسان، وهو ما قد يختلف انطلاقً المباشر على صحة وبقاء ا
، والمناخ، والصحة العامة للسكان وغير ذلك من العوامل، ىمثل الموقع الجغراف

  .ىلتهديد الأمن الإنسان امنً كا وهو ما يجعله عاملاً 
الإضرار بصحة البشر قد تحدده عوامل مختلفة، ومن ثم هناك تشخيص مغالى  -

ن فيه للأضرار البيئية، وقد تكون الأسباب فردية إلى حد بعيد، ومن ثم الربط بي
  .عد مهمة ليست سهلةيتدهور البيئة وانتشار الأمراض 

مسألة  اأيضً  ىفهيديرها البشر، ومن ثم  ىالتينتج عن المؤسسات  ىالتدهور البيئ -
  . ترتبط بالحرية الإنسانية المتاحة لهم

ثاره السلبية على آيشار هنا إلى أن بناء السدود والمفاعلات النووية قد تكون له  -
كما أنها تؤثر على العادات، والثقافات . ، وتكون له عواقبه السلبيةىالبيئالنظام 

ن أماكن سكناهم لبناء تلك المفاعلات والسدود يمكن أن المحلية، وأن نقل الناس م
أماكن يفضلونها،  ىالعيش ف ىينظر إليه باعتبار أنه ضد الحرية الفردية لهم ف
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ومن ثم فليس هناك خير مطلق، ولكن على بعض الأفراد تحمل بعض التبعات 
  .)١٨(من أجل خير أكبر ومنفعة عامة

ه حسب تصور مشروع الأمم المتحدة أنإلى  )Longergan( ويشير لونجرجان -
، فإن )GECHS( ىالعلاقة بين التغيرات البيئية والأمن الإنسان ىالخاص بالبحث ف

الأخير يتحقق عندما يتاح للأفراد والمجتمعات الحد أو إنهاء أو التعامل مع 
التهديدات الخاصة بالحقوق الإنسانية، والبيئية، والمجتمعية، وامتلاك القدرة على 

  .)١٩(الحصول عليها ىرسة تلك الخيارات الإنسانية، ويشاركون فمما
، مثل ىالإنسانعلى الباحثين التفرقة بين تهديدات مباشرة للأمن  هأن ويوجد رأى -

الحروب والجرائم، والإرهاب، والأفعال غير الإنسانية مثل الرق، والاتجار بالنساء 
سياسيين، والمحاكمات غير والأطفال، وسوء معاملتهم، ومعاقبة المنافسين ال

، وكذلك عنصرية والتفرقة، والاستبدادلالاتجار بالمخدرات وإدمانها، واو . العادلة
مباشرة مثل التهديدات غير وال ا،استخدام الأسلحة الأكثر دمارً النزاعات الدولية، و 

، والرعاية الصحية الأساسية، وكذلك ىالنقمن الأساسيات كالغذاء والماء  الحرمان
مراض، والكوارث الطبيعية وتلك الناتجة عن البشر، وتراجع التنمية، وتهجير لأا

على المستويات المحلية والوطنية  ىالناس واللاجئين إضافة إلى التدهور البيئ
  .)٢٠(والإقليمية والعالمية

 ىديدة وأبعاد خاصة بالأمن العالمإدخال مفاهيم جنخلص مما سبق إلى أن 
حيث ظهر  الوطنىإلى إعادة النظر فى مفهوم الأمن أدى لإنسانى، وكذلك الأمن ا

 ،الأسئلة و المحاور الأساسية للأمن ىالتغير فمن و اتجاه قوى نحو توسيع مفهوم الأ
طبيعة التهديدات الأمنية  وما ،أو ماذا يتم تأمينه ،سواء فيما يتعلق بمن يتم تأمينهم

أدى كل ما سبق إلى عدة . تستخدم لتحقيق الأمن ىوأنسب الأدوات الت ،ومصادرها
رصد التهديدات للحياة البشرية، ومنها البيئة سواء من  ىالتوسع ف نتائج كان من بينها

والإساءات العالم، والتحولات المناخية،  ىخلال رصد استخدامات الموارد الطبيعية ف
يال المختلفة للبيئة من خلال منظور يهتم بالتواصل والاستمرارية، وكفالة الأمن للأج
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، وهى قضايا لم تعد محور اهتمام المنظمات العالمية أو منظمات غير القادمة
العديد  ىالدول فقط، وإنما باتت مطروحة على أجندة السياسات العامة ف ىحكومية ف

  .الشمال ىمن دول العالم، وبخاصة ف

  التنمية المتواصلة و العلاقة بين البيئة والأمن: المحور الثانى
، حيث الإنسانىالعلاقة بين البيئة والأمن  ىف اأساسيً  اصلة متغيرً المتواتقدم التنمية 

التنمية، والاهتمام بمستقبل الإنسانية  ىبقضايا العدل والإنصاف ف اتعد أكثر اهتمامً 
ى حياة آمنة للبشر، وذلك من خلال الربط بين البيئة والحفاظ عليها، وبين الحفاظ عل

لى كوكب الأرض، وضرورة التحول نحو الاقتصاد من محدودية الموارد ع اانطلاقً 
الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة، وتحمل الأغنياء سواء كانوا دولاً أو 

 ىف الإنسانىتهديد الأمن عدم ، و البشريةمؤسسات أو أفراد لمسئولياتهم تجاه الحياة 
أن النمو  همتأكيدو  ،ة لهملامية المتاحل استخدام القوة السياسية والإعمن خلا العالم

الاقتصادى ضرورة مطلقة، ولو على حساب البيئة، أو انتشار الفقر ونهب الموارد 
والتى منها  ،دول الجنوب ىالدول، وبخاصة ف ىالعامة لصالح النخب المسيطرة ف

  .التنمية ى، وإهدار مبادئ الإنصاف والعدل والاستدامة فالدول العربية

  ية المتواصلةحول مفهوم التنم :أولا
تعنى ضمان حق الأجيال  ،بشكل مبسط ،من المتعارف عليه أن التنمية المتواصلة

 ىوصانعالعديد من المؤسسات البحثية،  حاولتالقادمة، إلا أن هذا المفهوم العام 
أو  ،، والبرامج التنموية التابعة لهاوالإقليميةالمنظمات العالمية  ىالسياسات سواء ف

 ىشهر ما قدم فأللمفهوم، ومن  آخر تقديم تعريف ىالاجتهاد فالدول  ىعلى مستو 
والذى دشن المفهوم، ، )٢١( )Brundtland Report( برونتلاندتقرير  فتعري هذا الشأن
التنمية التى تواجه الاحتياجات الحالية دون المساومة على حق الأجيال " وعرفه بأنه
عن الأمم المتحدة،  ١٩٨٧م اع ىوالذى صدر ف" مواجهة احتياجاتهم ىالقادمة ف
تبر مرجعية لجهود اعُ والذى . قضايا البيئة والتنمية، والتنمية الاقتصادية اجديً  وناقش
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بشأن  ١٩٩٢دى جانيروومن أهمها قمة ريو  ،التنمية المستدامة عالميا منذ صدوره
 .)٢٢()UNEP( التنمية، ومرجعية لعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئةالبيئة و  الأرض أو

أن ثمة محددات أساسية إلى  )IISD( ويشير المعهد العالمى للتنمية المستدامة
  : ، وهىالعالم ىف المتواصلة بشأن التنمية

وبخاصة الاحتياجات الأساسية لفقراء العالم، والتى يجب أن تعطى : الاحتياجات -١
  .الأولوية

الأنشطة  نالمنظمات الاجتماعية بشأدور ، و ضوابط استخدام التكنولوجيا -٢
قدرة البيئة على توفير الاحتياجات الحالية  والاستخدامات التى تؤثر على

  .والمستقبلية
نظام يتصل بالمكان، وكذلك  التنمية المتواصلة تعنى أن نرى العالم بأنه أن  -٣

 ىوعند التفكير بأنه نظام متصل بحكم المكان، فإن تلوث الهواء ف. بالزمن
سيا، وكذلك استخدام مواد كيماوية آ ىوعية الهواء فشمال أمريكا، يؤثر على ن

د النظر إلى أنه نظام وعن ،استراليا ىعلى الثروة السمكية ف يؤثرالأرجنتين  ىف
جدادنا من قرارات بشأن بما اتخذه أ اشك أننا نتأثر حاليً فلا  امتصل زمنيً 

وم ستؤثر تبع اليى تُ تاستخدام الأراضى الزراعية، وأن السياسات الاقتصادية ال
  .)٢٣(اعلى الفقر الحضرى عندما يكون أطفالنا شبابً 

بالبيئة والأمن  علاقتهابالتنمية المتواصلة و الاهتمام العالمى تطور:ثانياً 
  الإنسانى

والعديد من المنظمات غير الحكومية بشأن دعم جهود  ،رغم جهود الأمم المتحدة
 ن تعد ضئيلة مقارنة بأهميةى الآإن النتائج حتف ،الأمم المتحدة بشأن حماية البيئة

  :وخطورة تبعات إهمال سياسات البيئة
، والتى ازدهرت منذ ويعد من المعروف أن الدراسات الخاصة بالتنمية المتواصلة -

لعلاقة الثنائية الوثيقة بين ل اا واجتماعيً علميً  اأفرزت فهمً وبرامجها  ،ثلاثة عقود
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ن جهود حماية البيئة إ، حيث ها متبادلةالبيئة والمجتمع، والتى تتسم بأن تأثيرات
كما أن تحسين نوعية حياة البشر ستفشل إذا ما أغفلت تحسين الحياة البشرية، 

. فشل إذا ما أغفلنا الحفاظ على الموارد الأساسية، والنظم الداعمة للحياةيس
بينما يكون  ،والاستدامة والتواصل تحدث عندما يتم التعامل مع التحديات الراهنة

فس الدعم للتنمية والأمن الإنسانى يقدم ن. لتركيز على أهداف بعيدة المدىا
وأن الأمن . البيئة، والاقتصاد، والمجتمع: نه يركز على ثلاثيةإحيث  ،المتواصلة

للتنمية المتواصلة،  ايدات والحرمان البشرى، يمثل هدفً الإنسانى بتركيزه على التهد
وكذلك الاحتياجات والحقوق الخاصة  ،امةعلى الرفاهة، والكر  حيث يجب التركيز

بالبشر، والنظر إلى الأمن الإنسانى من وجهة نظر الاستدامة يتطلب النظر إلى 
خر، ومن مكان ونتفاعل معه، ويختلف من مجتمع لآ البيئة ذاتها كواقع نعيشه،

نسان، وإنما محاول التعامل تهديدها لأمن الإ ى نشخصها فقط فخر، ومن ثم لالآ
 ،على ثلاثية الاستدامة من خلال التركيز الإنسانى، وذلك بما يدعم الأمنمعها 
، وهو ازال جديدً يولا شك أن هذا الاقتراب لا  .البيئة، المجتمع، والاقتصاد :وهى

لرؤيته  اليلية، ومحاولة تطبيقه، وذلك نظرً ما يجعله يحتاج إلى دعم دقته التح
رقم ويوضح الشكل . عقدة والمتشابكةالمتسعة، وشموله للعديد من المتغيرات الم

بين الأمن والتنمية، وكذلك  ، هذا التداخل)Khagram( كاهجرام الذى قدمه) ١(
تحليل المفهومين  ىالمستويات المختلفة لكل من المفهومين كنتيجة للتوسع ف

  :)٢٤(والتعامل مع تعقيداتهما 
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  الأمن الشامل والتنمية) : ١(شكل 

 ىالأمن الإنسانى والبيئة من خلال التنمية المتواصلة ف كما تتضح الروابط بين
تم مراعاة ثلاثية تالاستدامة أو التواصل حيث  محورهإطار جهود بلورة علم جديد 
هنا يتم توظيفه من  الإنسانىن منظور الأمن إحيث  ،المجتمع، والاقتصاد، والبيئة

التحليل  ىيركز فو ، والإضعافخلال مفهوم خاص بحماية الإنسان من الاستهداف 
  : على 

  .من هو المستهدف أو المعرض للمخاطر  -
تؤدى إلى الهشاشة أن مناطق ما، وحالات ما  ىكيف يمكن لأفعال البشر ف -

  .والاستهداف
أى الأفعال والتصرفات يمكن أن يتم اتباعها من أجل الحد من الاستهداف  -

  .)٢٥(ومواجهته

حيث  ،ونوعية الحياة ،رية تحليل الفقرويطور المنظور الجديد للاستدامة البش
خر متعدد الأبعاد، آتحول الفقر من مفهوم أحادى الأبعاد وثابت، إلى مفهوم 

وديناميكى، حيث يتوقف الفقر على الأصول التى يملكها الناس، ومن ثم يكون الأمن 
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لما ك ،بالمعادلة الخاصة بأنه كلما كان الإنسان يملك أصولاً  االمستديم مرتبطً 
ومن ثم كانت عملية التشبيك بين الأطر التحليلية ضاءلت عوامل عدم الأمن لديه، ت

  . )٢٦(أكثر فائدة لما يمكن أن نسميه الأمن والتنمية المتواصلين
دعم التنمية والفقر بأبعادهما  ىكما نجد أن حماية النظم البيئية تسهم ف

 ىلأمن الناس والتنمية ف إليها، وهو ما يجعل أولوية الإشارةالمتشابكة التى سبقت 
ذات الوقت، ومن ثم يمكن أن يقود إلى تحسين السياسات، وترشيدها، وذلك من 

  .ومبادرات ،إطار أفعال ىف) الأمن( ، والمخاطر)التنمية( خلال الربط ما بين الحقوق
الرسمية وغير الرسمية، وكذلك الإمكانات  والالتزاماتوالحقوق هنا تعنى الواجبات  -

  .بالحريات الأساسيةالخاصة 
التكاليف والمنافع الناتجة عن ، و التهديدات، والفرص، التى قد تطرأتعنى  والمخاطر -

  . )٢٧(الواقع، أو التصرفات المستقبلية
أن الحفاظ على البيئة من ، ٢٠١٢عام  ىف )٢٠ +ريو(وقد أوضح مؤتمر 

نحو الاقتصاد  خلال التحول نحو سياسات التنمية المتواصلة بما يتضمنه من تحول
 ىالأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنع التدهور البيئى، وتحقيق العدل ف

رغم أنها لا تحظى بدعم الدول الكبرى، والقادة  ضرورية اجتمعات والعالم باتت أمورً الم
وتفضيل المصالح الذاتية للدول  ،السياسيين فيها، وهو ما يدعم مفاهيم تقليدية للأمن

عن المصالح العامة الخاصة بالحياة البشرية، والتى سيكون الإنسان، والنخب 
غضب منظمات  الأكثر معاناة منها، وهو ما أثاردول الجنوب هو  ىوبخاصة ف

 ىعلى قمة الأرض الأولى ف اعامً  ٢٠القمة بعد مرور  ىالمجتمع المدنى المشاركة ف
ة البيئة لا تتناسب مع حماي ىحيث اكتشفوا أن الإنجازات ف. )٢٨(جانيرو ىريو د

الدول  زالتومن ثم أمن الإنسان فيها، حيث لا  ،المخاطر التى تهدد الحياة البشرية
الإنفاق العسكرى، والسياسات العامة تميل نحو تأمين النخب، ويزداد  ىتبالغ ف

العالم، وهو ما يتفق مع دعوات مراجعة مفهوم الأمن  ىالتفاوت والتهميش للفقراء ف
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 ىوإعلاء الأمن الإنسانى وفق التصور والأبعاد التى طرحتها الدراسة، فالتقليدى 
  .ضوء المخاطر الحقيقية التى تواجه الحياة البشرية

التنمية المتواصلة من خلال أن تبلور مواقفها بشأن البيئة و  تحاول دول الجنوب -
التدهور  يئة والاعتراف بخطورةالحفاظ على البتأكيد على أهمية ال ى، يتمثل فتوجه

  . )٢٩(ى النمو الاقتصادىتنويع اقتصاداتها، والحفاظ عل، مع لبيئى وتغير المناخا
، والتنمية ىومن خلال الأطر التحليلية التى تربط بين الأمن الإنسان

البشر،  حياة المخاطر علىالتنموية وكذلك  الحقوقيتشكل اقتراب يؤكد المتواصلة 
موقف أفضل لتحقيقهما  ىهو ما يجعلنا فيجب أن تتضمنهما، و التى والسياسات 

 ،العالم ىعلى أرض الواقع، وهو ما يتيح الفرصة لإعادة التفكير بشأن التعاون ف
وعلى مستويات متعددة، وكذلك مواجهة الكوارث والأزمات الحالية الناتجة عن 

وتسعى لإعادة تعتمد جهود وقائية  البشر أو الطبيعة من خلال رؤى بعيدة المدى
البيئة، وكذلك ضمان إعادة التوزيع للأصول والحصول على  ىما تم تدميره ف بناء

  .الموارد

مصر من  ىف رؤية تقويمية لواقع السياسات البيئية: المحور الثالث
  ىمنظور الأمن الإنسان

مقدمتها التعرف  ىيتطلب تقويم السياسات البيئية مناقشة عدة قضايا أساسية يأتى ف
لمنطقة العربية، مع التركيز على الواقع المصرى، مع عدم ا ىعلى واقع البيئة ف

الدول، وبخاصة  ىإغفال دور البيئة الإقليمية والعالمية عند تحليل السياسات العامة ف
  : ىمحاور لتناول السياسات البيئية المصرية  تتمثل فتوجد و . القطاع البيئى ىف

  مصر ىالسياسات البيئية ف مدخلات:  أولا
مصر أن ثمة تحديات ومشكلات بيئية يجدر التعامل معها،  ىالبيئى ف يظهر الواقع

  :ومنها

  مصر  ىضغوط الموارد البيئية ف - ١
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البلدان  ىفيما يتعلق برسم خارطة تهديدات تغير المناخ وتأثيرات التنمية الإنسانية ف -
 اصوصً حول إمكان الحصول على المياه، خ امتزايدً  االعربية نجد أن هناك قلقً 

وأن هذه الحالة تنطبق على  ،ث يتشارك بلدان أو أكثر بعض مصادر المياهحي
 اية، وورود سيناريوهات أكثر جفافً المنطقة العرب ىمن أحواض الأنهار ف ٪٦٥

بالنسبة لتدفق مجرى النيل حيث راوحت تسعة سيناريوهات حديثة بين عدم حدوث 
أكدت  كما. )٣٠(٢٠٥٠بحلول عام  ٪٤ أى تغير، وبين حدوث انخفاض بنسبة

 ،)٣١(خرون،آو  )Christensen, J.H., B. Hewitson( وهيوتسون دراسات كريستنسين
وشوبان وهيكل وفى تقرير كونستمان  ،)٣٢()Conway(وكذلك دراسة كونواى

  .)٣٣(وريمر

  مصر ىالمياه ف -
عدة دول عربية، ومنها مصر حيث أعلن وزير  ىوتتضح مسألة الندرة المائية ف

وعلى  ىدخلت مرحلة الفقر المائ ٢٠١٤عام  ىأن مصر ف ىمائية والر الموارد ال
يادة السكانية دون أن يتهم سدود بالز  ىالمواطنين ترشيد الاستهلاك، وبرر الفقر المائ

وتوفير  كل قطرة مياه لتوفيرترشيد الاستهلاك وأكد ضرورة  .ثيوبيا بأنه سبب المشكلةإ
رار الأوضاع الراهنة موحذر حال استرب فقط للزراعة واحتياجات المواطن للش المياه

ويتوقع أن تزيد مشكلة الفقر  .)٣٤( مشكلة ليس لها مثيل من قبل أن مصر ستعانى من
الفترة القادمة سواء لسوء الاستهلاك الداخلى، أو محاولة دول  ىمصر ف ىالمائى ف

الأجنبية الذاتية أو بالتعاون مع الاستثمارات  استثماراتهاحوض النيل من خلال 
مشروعات الطاقة، ومثال  الزراعة أو ىاستخدام مياه النيل الخاصة بها ف ىالتوسع ف

بناء السدود، وبخاصة ما يعرف بسد النهضة، أو  ىثيوبيا، وتوسعها فإعلى ذلك 
لاستخدام  ىباتفاقية عنتيبة المسما مساعى دول حوض النيل لتفعيل الاتفاقية الإطارية

 ىوالت ،)٣٥(والتى استمر التفاوض بشأنها لمدة عشر سنوات ،٢٠١٠مياه النيل لعام 
تتحفظ عليها كل من مصر والسودان، باعتبار أنها تقلل من حصتيهما من مياه 
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وتبنى  ،المنطقة العربية ىومن ثم تتعالى النداءات بترشيد استخدام المياه ف .النيل
فى مجال الزراعة، ويمكن  وبخاصة ،التقانات الكفيلة بتوفير المياه، وأساليب التسعير

، والهيئات الوطنية أن قطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية والوكالات العالميةلل
ويوضح الشكل التالى  .)٣٦(فى نواحى الإدارة والاستثمار على السواء اا رئيسً تؤدى دورً 

  .ومنها مصر ،الوضع المائى للدول العربية

  

  

  

  
  )بالمتر المكعب(الداخلية المتجددة  ب الفرد من موارد المياه العذبةنصي



٩٤ 
 

  )٣٧(٢٠٠٩:تقرير التنمية الإنسانية العربية ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: المصدر

  ) ٢(شكل رقم 
  الوطن العربىو مصر  ىحجم مشكلة المياه ف

  مصر  ىالضغوط السكانية ف - ٢
واضحة على الموارد  انطقة العربية يمثل ضغوطً الم ىن تزايد السكان فإيمكن القول 

أو  ،ظل غياب سياسات واضحة للتعامل مع تلك الزيادة ىالبيئية المتاحة، وبخاصة ف
 ىف اا واضحً نموذجً  و تُعد مصردول المنطقة العربية،  ىبشأن إعادة توزيع السكان ف

  .هذا السياق
العربية يقارب أن  هذا الصدد إلى أن عدد سكان البلدان ىتجدر الإشارة ف

ومن المتوقع أن يزيد النمو  .)٣٨(،١٩٧٠عام  ىف يصل إلى ثلاثة أضعاف عددهم
، وتقارب هذه النسب ضعف ٢٠١٥إلى  ٢٠١٠الفترة من  ىف ٪١,٩بنسبة  ىالسكان

 وحسب بيانات، المائة ىف ١,١خلال الفترات نفسها، وهى  ىالعالمى الحسابالمتوسط 
يقيم نصف و . )٣٩(UNDESA)( ن الاجتماعية والاقتصاديةة للشئو إدارة الأمم المتحد
الجزائر، والسودان، ومصر، ويتوقع لعدد سكان مصر أن يبلغ  ىسكان المنطقة ف

  .)٤٠(عدد السكان ىف اتصبح البلد الثانى عشر عالميً ، و ٢٠٥٠عام  ىف امليونً  ١٣٠
 وتردى مستوى ،خصائصهم ىعدد السكان، وإنما ف على المشكلةلا تقتصر 

، وتناقص فرص المستقبل، انتاج الغذاء محليً إلة حية، وقالخدمات التعليمية والص
 ىلى مشكلات تتعلق بالاستقرار السياسى فاصة ما بين الشباب، وهو ما يشير إوبخ

ثورات تونس ومصر واليمن وسوريا  ىالبلدان العربية، وهو ما اتضح ف العديد من
ثارها آكما نجد أن المشكلة السكانية تتفاقم  .٢٠١٣و ٢٠١١الفترة ما بين  ىوليبيا ف

الاعتبار اعتماد العديد من البلدان العربية على استيراد المواد الغذائية  ىإذا ما أخذنا ف
الخاصة بها من الخارج من جراء تناقص المناطق الزراعية، والتوسع الحضرى، وهو 

ات النمو الاقتصادى المتاحة ما يزيد من التأثيرات السلبية على ميزانها التجارى، وخيار 
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فقط أساسى يواجه البلاد العربية، والحالة المصرية يتمثل ليس  كما يوجد تحد .)٤١(لها
 والمرافق الحكومية إنما يمتد الأمر إلى قطاعات الخدمات إمداد المواطنين بالسلع، ىف

ظل  ىيجب على مصر مواجهته ف ايمثل تحديً ما المختلفة، وترديها بشكل عام، وهو
  .تزايد أعداد السكان

  المنطقة العربية ىالهجرة والصراعات فمصر وقضايا  - ٣
إلا أن القاسم المشترك فيما بينها يتمثل  ،تشهد المنطقة العربية عدة أنماط من الهجرة

تم تالآثار البيئية السلبية التى تتركها تلك الأنماط، سواء على المناطق التى  ىف
 ىأو للسكان ف ،جوانب متعددة للأمن الإنسانى للمهاجرينالهجرة إليها أو تهديدها ل

أنها لا تتم بشكل منظم أو مخطط من  اق التى تتم الهجرة إليها، وخصوصً المناط
، ولاشك أن مصر تستقبل دول المنطقة ىجانب المؤسسات والأجهزة الحكومية ف

احة أو غير ن المهاجرين من الدول العربية سواء بهدف الاستثمار أو السيالعديد م
المناطق  ىالهجرة بسبب الصراعات ف ىإلا أن النمط الراهن الغالب والمتمثل ف ،ذلك

على  اكثيرً  ثل سوريا والعراق والسودان، وكذلك من الدول الأفريقية، يضغطالعربية م
  .الموارد البيئية المتاحة فيها

   جرة الداخلية من الريف إلى المدناله - ٤
تحديات خاصة، ذلك أن  مصر ىوبخاصة ف ،المدن العربيةتوسع  يطرحالبداية  ىف

جديدة على البنية التحتية  المنطقة يضيف أعباء ىالتحول الحضرى المتسارع ف
معيشية غير صحية، يشوبها  االعديد من المدن أوضاعً  ىالمتأزمة أصلاً، ويخلق ف
بشأن التحول  توضح مقارنة بسيطة .، وتردى الأوضاع البيئيةالازدحام وانعدام الأمن

 ٪٣٨كان  ١٩٧٠عام  ىالمنطقة العربية حجم الزيادة حيث نجد أنه ف ىالحضرى ف
، ٢٠٠٥عام  ىف ٪٥٥من السكان العرب من الحضر، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 

كما ترافق نمو . )٤٢(حسب بعض التقديرات ٢٠٢٠عام  ىف ٪٦٠وربما تتجاوز 
 ،وجدة والجزائر ،بغداد اوتحديدً  ،لكبرىونمو المدن ا ،المناطق المدنية المتسارع
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تلك  ىمشكلة تتعلق بقدرة الحكومات فومن ثم توجد . وعمان ،والقاهرة، والرياض
  .)٤٣(الدول على توفير الخدمات العامة اللازمة لتلك المدن

تتمثل  مصر ىالواضحة ف البيئيةن واحدة من أهم الضغوط مما لا شك فيه أ
  :ومنها ،مدن، وهو ما يترك أكثر من أثر على البيئةالهجرة من الريف إلى ال ىف
  .زيادة الضغوط على المرافق الخاصة بالمدن مثل المياه والصرف الصحى -١
  .واضحا للتدهور البيئى اكنى العشوائيات، والتى تعد مظهرً انتشار س -٢
  .نتاج الزراعىرة الأراضى الزراعية، وانخفاض الإهج  -٣
المدن، وهو ما يؤدى إلى انتشار التلوث  ىلكثافة السكانية فا ىالزيادة الواضحة ف -٤

  .تلك المناطق ىف
صناعات ضارة بالبشر الذين يعملون  ىأنشطة القطاع غير الرسمى ف ىالتوسع ف -٥

المناطق  ىوكذلك السكان ف ،بها مما يهدد صحتهم وحياتهم بشكل مباشر
من من التخلص غير الآ؛ نتيجة االمحيطة بهم، والمدن التى يعملون بها أيضً 

المناطق  ىمخلفات تلك الأنشطة، وتدهور السلوكيات البيئية بشكل عام ف
تلك  ىوسوء وبدائية المواد المستخدمة ف ،الحضرية المجاورة لتلك الأنشطة

  .الأنشطة، وعدم خضوعها لأية اشتراطات بيئية

  والتحولات الإقليمية والعالميةمصر  ىالسياسات البيئية ف :ثانياً 
ا من وذلك انطلاقً  ،هذا الجزء من الدراسة رؤية حول السياسات البيئية العربيةيطرح 
منحى التعاون الإقليمى الذى يركز على التنمية، ويأخذ  ،ر الأمن الإنسانىو منظ

طرح مبادئ يكما  ،مواجهة التحديات، وتحليل الواقع البيئى العربى ىف ىوالعالم
القرن  العقد الثانى من ىولات الراهنة فالتح ضوء ىللسياسات البيئية المصرية ف

  :، وذلك من خلال عدة نقاط أساسيةالحادى والعشرين

  السياسات البيئية بشأن التحولات العالمية والإقليمية - ١
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، ياسات البيئية فى الحالة المصريةتوجد متغيرات عالمية وإقليمية تؤثر على الس
  :ومنها

انعكس على الواقع المصرى بلور رأى عام عالمى نمو الوعى العام العالمى، وت - أ
مما يؤثر على وضعها فى إطار السياسات  ،بشأن أهمية التهديدات البيئية اأيضً 

العامة للدول، وعلى المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك على الرغم من أن 
منه بشأن الدعم السياسى  ةلم يأت بالآمال المرجو  ،٢٠١٢ ىف ٢٠ + مؤتمر ريو

الرسمى لجهود الحفاظ على البيئة، والمواءمة بين النمو الاقتصادى وحماية 
البيئة، وبين تأمين البشر وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، واكتفاء الدول المشاركة 

القمة أبدت النوايا الحسنة  وأنبالموافقة على قضايا الحد الأدنى المتفق عليها، 
للأزمة المالية  اا نظرً كبيرً  زاليلا  ئةتجاه البيئة، وأن تمويل مشروعات البي

  .)٤٤(العالمية
التأييد العام من خلال تحسين انتشار الديمقراطية، وسعى الحكومات إلى كسب  - ب

ها السياسى فى القطاعات المختلفة، وتحميل الحكومات مسئولية التدهور ئأدا
  .والتغيرات المناخية السلبية ،البيئى

العالم من خلال إعادة ترتيب مبادئ الحكم فى دول تعزيز الحكم الرشيد فى  -ج
  .وهو ما يخدم السياسات البيئية، ويزيد من كفاءتها ،العالم

العالمية  الشبكاتوعبر  ،النمو المتزايد للمنظمات غير الحكومية فى الدول -د
الخاصة بها فيما بين الشمال والجنوب، والمنتديات التى تعقد فيما بينها بشأن 

رض، والحياة البشرية، وقضايا البيئة يؤدى إلى تعزيز رأى عام عالمى مستقبل الأ
داعم لتلك القضايا، ويسهم فى إيضاح التهديدات البيئية؛ ويفضح الممارسات 
السلبية سواء من جانب الحكومات أو القطاع الخاص أو الأفراد فى دول العالم، 

  .  ى دول العالم المختلفةومنها المنطقة العربية؛ مما يدعم السياسات البيئية ف
تزايد المراكز البحثية والمعاهد العلمية والبرامج الدراسية بالجامعات المهتمة  -ـه

بالشئون البيئية، وكذلك برامج مدعومة من منظمات حكومية عالمية أو غير 
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وجود تراث علمى يصلح قاعدة لانطلاق السياسات من خلال  إلىحكومية يؤدى 
لنظريات والأطروحات الخاصة بالسياسات البيئية فى الحالة توافر المعلومات وا

  .مصرية، وهو ما يدعم صنع السياساتال
 ىوالإنسانالمشترك بالتهديدات البيئية وخطورتها على الأمن الوطنى أن الشعور  -و

يرسخ مفاهيم الشراكات والسياسات الأمنية التعاونية، وهو ما يدعم العمل 
وكذلك تبادل الخبرات  ة، وفيما بين الدول العربية،المشترك فى الدولة المصري

  . التجارب والمساعدات العالمية والإقليمية فى مجال السياسات البيئيةو 

  السياسات البيئية المصرية ) ترشيد(حوكمة   - ٢
لية لإصلاح المؤسسات والسياسات في دول آشيد كر يتواتر الحديث حول الحكم ال
 .القطاع البيئى ىالحكم الرشيد ف ن تطبيق أسس ومبادئالعالم المختلفة، ومن ثم يمك

 تعريف منها الحوكمة أو الصالح الحكم أو الرشيد الحكم لمفهوم تعريفات عدة توجد
 والاجتماعية الاقتصادية الموارد إدارة تمت خلالها من التى الحالة" بأنهى الدول البنك

 إفساح باعتباره المفهوم على حدةالمت الأمم برنامج يركز. ")٤٥(التنمية بهدف للمجتمع
 التقاليد"وهناك تعريف له بأنه  .)٤٦(الحكم فى المواطنين لمشاركة أكبر دور

 صنع وكيفية ،المواطنين صوت سماع كيفية تقرر التى والعمليات والمؤسسات
 الأفكار من مجموعة الرشيد الحكم ويثير. )٤٧("عام اهتمام ذات قضايا فى القرارات
" الدراسة هذه فى به يقصد حيث ،للمفهوم نارؤيت يعكس تعريف فى اتلخيصه يمكن
 اإطارً  ويحدد الدولة فى الفاعلة القوى لك بين المشاركة من انوعً  يكفل الحكم من نمط

بما  وإدارتها الدولة فى المتاحة الموارد استخدام ويحسن ،الخارجية القوى مع للتعامل
 والأكثر المهمشة الفئات ويدعم ،ادلة والمنصفةيحقق التنمية الشاملة والمستدامة والع

 ويحمى ،والاستحقاق والجدارة والشفافية، والمحاسبية المساءلة قيم من ويعزز ،ااحتياجً 
ى ف يسهم ما وهو الحقيقيين، السلطة أصحاب هم المواطنين أن باعتبار العام الصالح
  ".والإدارية السياسية بصوره الفساد من الحد
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كتفى تادئ وأسس الحكم الرشيد، ومن ثم لدراسة لمناقشة مبلا تتسع هذه ا
المساءلة  -الشفافية -أولوية المواطن :وهى ،والأسس بطرح عام لتلك المبادئ

 -التجاوب -العدل وشمول الدولة-سيادة القانون -المساواة -المشاركة - والمحاسبية
  .الجدارة والاستحقاق –التوافق -الكفاءة والفعالية

دراسة  ىلها، وسبل حوكمة السياسات والمؤسسات ف صيلوقد ورد تف
  . )٤٨(سابقة

طوير السياسات جهود ت تشير الأبعاد السابقة إلى أهمية أن تقود الحكومة
مع مؤسسات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص ومبادرات الأفراد،  بالتنسيق - البيئية

المبادئ والأسس من أجل وفق تلك  - ات المنظمات الإقليمية والعالميةوكذلك مبادر 
يد حياة المواطنين، والأنشطة التعامل مع التحديات البيئية التى تصل إلى حد تهد

 .موية المختلفة للدولةنالت

  أطر تحليلية لتفسير السياسات البيئية المصرية  - ٣
ة القائمة على نموذج ن تحليل السياسات البيئية سواء من خلال نظرية النظم التقليديإ

على فكرة المدخلات وعملية  نظام وسياساته بناءيحلل عمل الإيستون الذى ديفيد 
) ٣( الشكل رقم وفقوذلك  ،التحويل ثم المخرجات فالتغذية العكسية مع تحليل البيئة

  )٤٩(الذى يوضح  إطار عام لاقتراب النظم فى تحليل السياسات البيئية
  

  يةالعالم/ الإقليمية/ البيئة المحلية
  
  
  

  التغذية العكسية                             
  
  

  المدخلات
 -الموارد 
  التأييد

 -المساندة  
الضغوط 

التھديدات 
المحلية (

والإقليمية 
  )والعالمية

عملية 
 لتحويل ا

  :المخرجات 
 - القرارات 
  البرامج

السياسات 
  المشروعات

  القوانين

 التوجيھات
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صر على مراحل م ىنموذج إيستون أن النظم الحاكمة فالتحليل وفق  يوضح
 ىمصر، أو ف ىالتطورات البيئية السلبية سواء ف وإدراك تقدير ىءتطورها المختلفة تس

فى معظمها بشأن البيئتين الإقليمية والعالمية، وهو ما يجعل السياسات والقرارات 
العالمية  اتو البيئة غير فاعلة، وتأخذ طابع الإعلان عن مساندة الحكومات للدع

ياسات فعلية وحاسمة الإقليمية والوطنية بشأن الحفاظ على البيئة، ولكنها لا تأخذ س
  .بالتدهور البيئى رغم خطورته اا جديً تعكس اهتمامً 

لتفسير السياسات البيئية  )Public Choice( يصلح اقتراب نظرية الاختيار العامكما  -
مصر، حيث يقوم هذا الاقتراب على أن السياسات كقرارات جماعية تتم عن  ىف

أسباب  ن منإحيث يمكن القول ب ،)٥٠(طريق أفراد يبحثون عن مصالحهم الذاتية
أو تفضيل استراتيجية عدم  ،مصر وعدم فاعليتها ىتراجع السياسات البيئية ف

 متبعة من الحكومات بشأن قضايا البيئة مثل التغير المناخى وغيرهاالاستجابة ال
  .)٥١(عدم اهتمام النخب الحاكمة بتلك القضايا والاعتبارات

 ىهم فالعوامل التى تسيمكن رصد بعض وفق اقتراب الاختيار العام و 
  : تفسير السياسات البيئية المصرية

والتوسع  ،ة النمو الاقتصادىتفضيلات السياسيين وتوجهاتهم بشأن مساندظهور  -
وكذلك قطاع الإسكان والسياحة  ،والتعدينية ،والزراعية ،شطة الصناعيةنلأافي 

وغيرها من أنشطة باعتبار أنها تدعم نمو الدخل القومى، وتستوعب العمالة، ولو 
  .على حساب حماية البيئة

، لقضايا البيئيةالعام بشأن الاهتمام با ىالرأعدم وجود ضغوط على السياسيين من  -
  .وهو ما يضعف الشفافية والمساءلة بشأن السياسات البيئية إلى حد كبير

قطاع البيئة، وعدم  ىضعف دور المنظمات غير الحكومية والمبادرات الفردية ف -
  .لها ىسياسوجود ثقل 
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الحكومات المصرية المتعاقبة، وإقناع  ىنفوذ القطاع الخاص ورجال الأعمال ف -
كمة بأن من مصلحتها مساندة توسع النشاط الاقتصادى بغض النظر النخب الحا

  .عن القضايا البيئية
العديد من مؤسسات الدولة، مما جعل مؤسسات صنع القرار  ىانتشار الفساد ف -

أو  ،ترتبط بمصالح رجال الأعمال سواء من خلال السماح بالتمثيل السياسى لهم
  .الحكم الرشيداستخدام الرشوة والمحسوبية، وغياب أسس 

سيطرة رجال الأعمال وتنظيماتهم على الإعلام الخاص، وهو ما أدى إلى تراجع  -
مصر خلال الربع الأخير  ىقضايا البيئة على الأجندة الخاصة بالقضايا العامة ف

  .من القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحادى والعشرين
 ٣٠ر التى تبعتها، ثم ثورة حالة عدم الاستقرا، و ٢٠١١يناير  ٢٥ثورة  -

والتنمية الاقتصادية، وهو ما  ،، جعلت الأولوية للاستقرار السياسى٢٠١٣يونيو
  .أدى إلى تراجع الاهتمام بالقضايا البيئية

  سياسات البيئية المصريةال خاتمة ورؤية مستقبلية حول
العشرين من الثورة المصرية فى الخامس و التطورات الإقليمية والعالمية وكذلك  أسهمت
عدة  إبرازفى  ٢٠١٤ عام نهايةحتى وأحداث ، وما تبعها من تداعيات ٢٠١١يناير 

  :تحديات مهمة بشأن السياسات البيئية، منها
ة المصرية، وبخاصة فى مجالات البيئ ليات جديدة لمواجهة تدهورآوضع   - أ

أربع أجريت على  ٢٠٠١شارت دراسة في عام أفقد  ،وإزالة المخلفات النظافة،
أن  إلى مفردة ٢٣٠٠الريف على  ىوأخرى ف ،مصر حضر ىمناطق ف

الغالبية العظمى من المستجيبين ترى أن الحكومة لم تفعل شيئا للحفاظ على 
من العينة أبدوا أنهم  ٪٦٠رغم أن  ،الريف ىف ٪٧٣البيئة، وكانت نسبتهم 
  . )٥٢(يهتمون بقضايا البيئة
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ى ، ومحاربة الفساد فة الزراعية المصريةالرقعحماية ل سياسات وإجراءات تفعي  - ب
الفشل و  ،تخصيص الأراضى الخاصة بالاستصلاح الزراعى، واستخداماتها

  .الواضح فى هذا المجال
خطة استراتيجية بيئية  وإعدادوضع أهداف حمائية بيئية محددة وصارمة،  -ـج

د المنفذ يات، ويُحددى، واضحة الطرق والوسائل والنهامتوسطة أو بعيدة الم
لهذه الاستراتيجية، وهنا تتميز الاستراتيجية البيئية بأنها لا تختص بوزارة أو 
مؤسسة أو قطاع معين، بل جميع الحكومات وكذلك تخص الشعب بكل 
أطيافه وفئاته العمرية المختلفة، فهؤلاء هم المنفذون والمفعّلون والمراجعون 

المرجعية الرادعة  ىل الأمن البيئويمث. والمطورون لتلك الاستراتيجيات البيئية
 والتعليمات والضوابط والإجراءات الأنظمة والقوانين جميعوالمنظمة والمراقبة ل

، وأن يكون )٥٣(ون البيئية المساندةئوغيره من الش ىتخص الشأن البيئ ىالت
ضمن ذلك إعادة النظر فى منظومة القوانين البيئية وتفعيلها فى الحالة 

  .المصرية
حد من التلوث، أو م بالقضايا البيئية سواء بشأن الواجهة تردى الوعى العام   -د

 اأساسيً  ا، وهو ما يمثل تحديً حسن إدارة واستخدام الموارد البيئية المصرية
بالتهديدات باعتبار أن الإنسان يجب أن يكون لديه حد أدنى من الوعى 

أن تسهم فيه  ن يكون أحد مصادرها، وهو ما يمكنالبيئية، والتى يمكن أ
ها تعتبر نإضافة إلى المؤسسات الحكومية، بل المنظمات غير الحكومية إ

  .مسئولة عنها باعتبار أنها مسئولة عن حماية المجتمع والمواطنين
وضع ما يمكن أن نسميه بالسياسات الصناعية لحماية البيئة من بعض الأنشطة  -ـه

التحفيز الضريبى  مثل ليات ضريبيةآلصناعية الضارة، كما يمكن تطبيق ا
الأنشطة الاقتصادية فيما يتعلق باستخدام الطاقة و ، لبعض الصناعات

دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية،  ىف اثبت نجاحً أالكهربائية، وهو ما 
وهو  .)٥٤(مجالات الطاقة المتجددة ىوالدانمرك وسويسرا لتشجيع الاستثمارات ف
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لأخضر أو الأنشطة غير الضارة بالبيئة، ما يتضمن دعم ما يسمى الاقتصاد ا
لدعم نمو  تلوثهاالتضحية بالبيئة كموارد أو  عواتوعدم الانسياق وراء د

  .الاقتصاد
مواجهة المشكلات الخاصة بتراجع الموارد البيئية المتاحة، وبخاصة فيما يتعلق   -و

بالأراضى الصالحة للزراعة، واستخدامات المياه، ونصيب مصر من مياه 
نيل، ودعم الاستثمارات الزراعية الحكومية والخاصة فى داخل مصر، ال

ما يتطلب ت الأجنبية فى تلك المجالات، موخارجها، ومراجعة الاستثمارا
  .مواجهة شاملة وحازمة فى تلك القضايا

فى التعامل مع  والمشاركة ى التعاونىوضع رؤى وسياسات تعتمد المنح  -ز
أسلوب السياسات الأمنية فى تحديد حجم البيئية، وأن تتبع  التهديدات

ن الواقع إ، والبدائل، والعمل الوقائى حيث التهديدات، ومصادرها، والشركاء
المصرى يؤكد أن القضايا البيئية هى بالفعل قضايا أمنية سواء من منظور 
الأمنى الوطنى، وقدرة الدولة على تأمين مصالح المجتمع، أو من منظور 

قبلية للمواطن لإضرار بالحياة البشرية، والخيارات المستالأمن الإنسانى، وا
لانعكاسات تردى السياسات البيئية على الجوانب  االمصرى، وذلك نظرً 

للارتباط  اية لأمن البشر فى مصر، وذلك نظرً الصحية، والغذائية، والاقتصاد
عند الدراسة بقية أبعاد الأمن الإنسانى، كما أوضحت بالواضح للأمن البيئى 
  .مناقشة التهديدات البيئية

 المصرية كات فيما بين المنظمات الحكوميةاكما أن التعاون وبناء الشر  -
 ىمسألة فاصلة لنجاح مصر ف المحلية والإقليمية والعالمية وغير الحكومية

مواجهة التهديدات البيئية، وكذلك مبادرات الأفراد والمواطنين، علاوة على 
ت الإقليمية والعالمية الحكومية وغير الحكومية المنظماالدول و  التعاون مع

مواجهة قضايا التدهور البيئى، وكذلك مشكلات  ىذات الاهتمام، وذلك ف
ارتفاع درجة حرارة الأرض، ومنسوب مياه البحار، وغير ذلك من 
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مواجهة تلك  ىإطار إقليمى تعاونى ف ىالمشكلات التى تستدعى التحرك ف
مواجهة التهديدات البيئية  ىالتعاون والتنسيق فكما تزداد أهمية . المشكلات

فيما يتعلق بمواجهة ضغوط الموارد الطبيعية، وبخاصة مسألة المياه، 
 ىبدلاً من التصعيد الذى لا يصلح فوالتعاون مع دول حوض النيل 

  .مواجهة تلك المشكلات
ضرورة النظر إلى السياسات البيئية فى إطار تكاملى مع بقية منظومة   -ح

، بمكانتها المستحقة فى هذا السياق ىلسياسات العامة فى مصر، وأن تحظا
الاستثمارات الخاصة الوطنية  الناتج عن وبخاصة ،ومواجهة التدهور البيئى

والتى  ،البيئية فى ممارسة أنشطتها فى مصر الأجنبية التى لا تراعى المعاييرو 
لسعى الحكومة  االمرحلة الراهنة نظرً  ىمركز أقوى ف ىيتوقع أن تكون ف

المصرية إلى جذب مزيد من تلك الاستثمارات وإيلاء أولوية أكبر للتنمية 
  .الاقتصادية

الحالة المصرية أن تتسم بالإنصاف، وهو ما يعنى  ىيجدر بالسياسات البيئية ف  -ط
سعار ألسياسات البيئية الخاصة بارتفاع حماية الفئات الفقيرة من تداعيات ا

ات، أو فرض ما يسمى بضرائب الكربون، أو تغيير بعض بعض السلع والمنتج
، أو لصالح الميكنة أو عنصر رأس المالالأنشطة لاستخدامات الأيدى العاملة 
ا يجعل متج عن إجراءات حماية البيئة، مغير ذلك من النتائج التى قد تن

حماية الأمن البيئى مع عدم الإضرار بالفئات الحكومات أمام تحدٍ يتمثل فى 
ن رفع مستوى تلك ، بل وكو محرومة والأكثر معاناة من المواطنين المصريينال

الحفاظ على  ىسيؤدى إلى تحويلهم إلى مشاركين ف اا واقتصاديً الفئات اجتماعيً 
  .البيئة

البحث عن سبل التعاون في الحفاظ على الموارد، وتنميتها، وهو ما بدأ يتحول   -ى
ومن تلك  ،حول تنظيم ذلك التعاون إلى نظريات أضحت خلفية لسياسات عامة

بشأن ما يسمى بموارد  )Elinor Ostorm(لينورأوستورم النظريات ما طرحته ا
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وذلك لمنع  ،)(Common Pool Resources- CPRsالحوض المشترك 
ارد التى يعتمد والذى يؤدى إلى تدمير المو  ،الاستخدام الجائر للموارد البيئية

استخدام الأراضى الزراعية،  ىوبخاصة ف ،دولدولة أو عدة  ىعليها البشر ف
الملكية وإتاحتها للقطاع ويمكن أن تطبق إما من خلال تقسيم  ،والنظم البحرية

كلتا الحالتين  ىإلا أننا ف. )٥٥(قيام الدولة بإدارة تلك العمليات إماو الخاص، 
حتاج سواء بإتاحة الأمر للملكية الخاصة، أو إدارة الموارد من خلال الدولة، ن

إلى دولة قوية تقوم بعملية تقنين واضحة لتلك الاستخدامات، وفى ذات الوقت 
إدارة تلك الموارد من خلال إرساء  ىتضع نصب أعينها الحد من الفساد ف

  .مبادئ الشفافية والمحاسبية
 المنطقة العربية، وفى الحالة المصرية ىمعالجة مسألة ندرة المياه ف تتطلب  -ك

 السطحية المياه استخدام لترشيد المثلى الأساليب غياب ىف جهدًا مكثفًا
 المياه وحدة منى الاقتصاد العائد كفاءة ورفع الأمطار، والجوفية ومياه
 إدارة تطبيق سياساتى ف وتوزيعها ولياتئالمس تعدد على والتغلب المستخدمة،

الدول  ىمن المؤسسات والوزارات المختلفة ف العديد بينى المياه والأراض
ولة عن إدارة ئشكيل كيانات مؤسسية مسالعربية، وكذلك يتضح التباطؤ في ت

المياه، ويكون لديها صلاحيات تتناسب مع المهمة التى تقوم بها، وحتى 
لطلب، والعمل الجاد على تطوير تستطيع تحقيق التوازن الأمثل بين العرض وا

 ىلشمسية فاقة اة تحلية المياه في المنطقة العربية، ودعم استخدام الطينتق
  .)٥٦(عمليات التحلية

تحرص مصر من خلال جهاز شئون البيئة ووزارة البيئة على رصد العديد من    -ل
تقدم مركز مصر بين  ىئية، وهو ما أدى إلى تطور واضح فالأوضاع البي

حيث  )EBI( وفق دليل الأداء البيئى العالم دول العالم في المجال البيئى
 ىف، بعد أن كانت ٢٠١٠دولة عام ١٦٣من  ٦٨م وصلت إلى المرتبة رق

 ٤، بعد إصدار القانون رقم )٥٧(٢٠٠٦دولة عام  ١٣٣من  ٨٥المرتبة 



١٠٦ 
 

 ٩، وتأسيس صندوق حماية البيئة وفق القانون رقم ١٩٩٤الخاص بالبيئة عام 
، حيث العمل ى، وبالفعل تم تشكيل مجلس إدارة للصندوق وبدأ ف٢٠٠٩لسنة 

، إلا أنه بمراجعة )٥٨(ستقل، وميزانية لتمويل أنشطته أصبح له هيكل تنظيم م
بداياته، وفق التقرير المنشور عن  ىزال فيالجهود الخاصة بالصندوق فإنه لا 

 ىف اومتميزً  اا واضحً والذى تضمن جهدً  ،٢٠١١مصر عام  ىحالة البيئة ف
مصر وطرح مقترحات وبرامج  ىتشخيص واقع الأوضاع البيئية المختلفة ف

لبناء  انات ومعلومات تمثل أساسً وبناء قاعدة بيا الأوضاع البيئية، لتحسين
وترسيخ مبدأ المشاركة مع المؤسسات  المستقبل ىالسياسات البيئية المصرية ف

عضوية  ىمصر، والتى تُمثل ف ىالعالمية، وكذلك الجمعيات الأهلية ف
  .الصندوق

ليل تح ىامة فيتضح من الطرح السابق مدى أهمية مدخل التواصل والاستد
كن أن توجد مصر، حيث يم ىإطار السياسات العامة ف ىالعلاقة بين البيئة والأمن ف

لإعادة توزيع الموارد الطبيعية واستخداماتها، وكذلك إعادة تخطيط السياسات  فرص
لتحقيق التنمية الشاملة، والمتواصلة، وفى ذات الوقت الاستجابة للضغوط الاقتصادية 

  .توقع تزايدها بشأن الحفاظ على البيئة العالميةالعالمية التى ي

  الخلاصة
يمكن القول بوجود عدة أطروحات بشأن السياسات البيئية من منظور الأمن 

كل أساسى، الإنسانى، والتى تقوم على عدة محاور منها أن الدولة هى المسئولة بش
خاص، ن منهم المنظمات غير الحكومية، والقطاع الو وأنه يوجد شركاء أساسي

الدولة، وكذلك ضرورة دعم فكرة الأمن التعاونى، ومواجهة التسلح  ىن فو والمواطن
بشأن تحقيق استدامة فعلية للتنمية،  ىالعالم، وتغيير وجهة الاقتصاد العالم ىالزائد ف

كما يتطلب الأمر تكوين منظومة معلومات متكاملة . وتحسين نوعية الحياة البشرية
رى من أجل طرح سياسات واقعية، وحساب الفرص حول الواقع البيئى المص
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الإطارين الإقليمى والعالمى فيما يتعلق بالسياسات البيئية،  ىوالتهديدات المتاحة ف
أن التنمية  االاعتبار دومً  ىوالانطلاق من أسس التخطيط الاستراتيجى، وأن نضع ف

بحسن استخدام  الحياة، سواء ىالمتواصلة تقوم بالأساس على حق الأجيال القادمة ف
، وهو ما على البيئةمنع التدهور البيئى والمؤثرات السلبية ب وأالموارد البيئية المتاحة، 

الحالة المصرية التى تحتاج  ىيتطلب إرادة سياسية داعمة لهذه التوجهات، وبخاصة ف
ى ، وتحتاج إلبداياتها ىف زالتلتطوير السياسات البيئية، والتى لا  يًاقو  يًاسياس ادعمً 

  .مصر ىأجندة السياسات العامة ف ىتعزيز وضعها ف

  المصادر
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Abstract 

ENVIRONMENT SECURITY THREATS AND  
THE FUTURE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EGYPTIAN 

ENVIRONMENTAL POLICIES AS A CASE STUDY 

Mohamad  El Adawy 

This research tried to study a hypothesis that is, in spite of the clear negative impacts 
of the environmental policies upon the national as well as human security and low 
indicators of the sustainable development all over the world in the21st century, but 
we find the southern states do not try to work in an effective way with the changes 
and threats of the envitonment which is clear also in the Egyptian policies. 

The main objective of this study is to investigate the relations among the 
environment, security and sustainable development. This research is divided into 
three sections: the flrst deals with concepts and relations between environment and 
human security. The second discusses the issue of sustainable development and the 
relations between environment and security. The third section tries to evaluate the 
Egyptian environmental policies thtough the approaches of governance, security and 
development. 
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